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  الملخص 

الاقتصاد بدوره الایجابي الفعال، باعتباره ثروة محفزة یعتبر العقار السیاحي عامل أساسي لإعادة بعث 

للنشاط السیاحي والأنشطة الاقتصادیة المرتبطة به، وأحد ركائز التنمیة السیاحیة المستدامة، ونظرا لأهمیته صنفته 

من العدید من الدول ضمن الثروات المعول علیها في القطاع الاقتصادي بشكل عام لعائداته التي تنافس الكثیر 

أصبح العقار السیاحي الوجهة الاقتصادیة الأولى والبدیل الحتمي لقطاع 2003القطاعات الأخرى، ومنذ 

المحروقات في الجزائر، لما تملكه من أوعیة سیاحیة طبیعیة  متنوعة، واسعة وغیر مستغلة یمكن الاعتماد علیها 

آلیة استثماریة فعالة ق تنمیة سیاحیة بدیلة و لذلك ینبغي السعي وراء تحقیكقاعدة للنهوض بالاقتصاد الوطني،

  .مستمرة ترافقها منظومة قانونیة  مرنة لاستغلال وحمایة وتثمین العقار السیاحي و 

  عقار سیاحي، تنمیة، سیاحة، عقد امتیاز: الكلمات المفتاحیة 

Abstract :

Tourism real estate is considered An essential element to revive the 
economy, As a fortune that stimulates tourism activity and the economic 
activities associated with it, and due to its importance, many countries have 
classified it amongst the most effective resources in the economic sector. Since 
2003, tourism real estate has become The number one economic destination and 
the inevitable alternative for the oil industry in Algeria. Therefore, the 
realisation of an alternative, different tourism development should be sought, in 
addition to an effective and stable investment strategy, joined with a flexible 
legal system to exploit, conserve and enrich tourism real estate development.
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  :مقدمة  

اقتضت السیاسة الاقتصادیة في إطار التنمیة المستدامة المتعلقة بالاستثمار خارج قطاع 

المحروقات، البحث عن بدائل تضمن تنمیة وطنیة مستدامة، لعل أهمها الاستثمار السیاحي  ویتعلق 

  .العقار السیاحيبعلى وجه الخصوص الأمر 

الأخرى ویظهر ذلك اتمتأخرا مقارنة بالقطاعالدولة بالاستثمار في العقار السیاحي جاء اهتمام 

جلیا من خلال عدم الاهتمام الجدي بالعقار السیاحي إلا ابتداء من العقد الأخیر، فكان أول تنظیم بموجب 

المتضمن إنشاء هیئة حراس الأملاك الشاغرة ذات الطابع 1964یولیو 23المؤرخ في 190-64م و مرس

المتعلق بالأماكن 1962مارس 12المؤرخ في62- 66لاه الأمر ، ت1السیاحي أو مستعملة للسیاحة

المتعلق بالحفریات وحمایة 1967دیسمبر 20المؤرخ في   281- 67وكذا أمر   2والمواقع السیاحیة

والآثار ن ــــــــــحمایة الأماكظیم ــــــــــــــالتنالهدف من، حیث كان 3یعیة ــــــــــثار التاریخیة والطبالآالأماكن و 

  الطبیعیةلتاریخیة و ا

، فبقي العقار السیاحي والأملاك  السیاحیة كأولویة عن الاستثمار في ظل نظام اقتصادي موجه

اتمن الناحیة القانونیة خاصة فیما یتعلق بإجراءات التصنیف و تحدید المواقع السیاحیة وتنظیممهمشا

  .4الاستثماریة الخاصة به 

شرعالمكان ا بدیل ضرورة حتمیة فمإیجاداستدرك الأمر بعد انهیار سوق المحروقات  وأصبح 

إلا إعادة الاعتبار للقطاع السیاحي من خلال سن قوانین تهدف إلى تشجیع الاستثمار السیاحي الجزائري 

بمناطق المتعلق 2003فیفري 17المؤرخ في 03- 03صدر قانون أف،وبالخصوص العقار السیاحي

المحدد لشروط 2008سبتمبر01المؤرخ في 04- 08بالأمرالمعدل ،5السیاحیةواقعالتوسع والم

نجاز مشاریع استثماریة الخاصة للدولة والموجهة لإ  للأملاكالتابعة الأراضيكیفیات منح امتیاز على و 

ما ، مار في العقار السیاحي، محاولا بذلك تخفیف الأعباء على المستثمرین لأجل تشجیع الاستث6للدولة 

  .یعزز انتعاش السوق والدفع بعجلة التنمیة 

مشجع محفز و وعلى ضوء ما تقدم هل حقیقة یعد الإطار التشریعي لاستغلال العقار السیاحي نظام

  .للاستثمار السیاحي ؟

تبیان  للإجابة على الإشكالیة تم الاعتماد على المنهجین التحلیلي والاستقرائي، وفق خطة تتضمن

، إضافة إلى مفهوم  العقار السیاحي الموجه للاستثمار وفقا لمخطط التهیئة السیاحیة ، وتحدید تشكیلته

  .الصیغ القانونیة لاستغلال العقار السیاحي الموجه للاستثمار التطرق إلى 

  وفقا لمخطط تهیئة السیاحیة للاستثمار السیاحي وجهقابل للبناء مفضاء : العقار السیاحي .1        

تفادى المشرع وضع تعریف للعقار السیاحي واقتصر فقط على تحدید تشكیلة العقار السیاحي سواء 

26المؤرخ في 62-66المتضمن تطبیق الأمر 1966ابریل04المؤرخ في 75-66المرسوم في ظل 
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المتعلق 03- 03وعلى غراره  القانون )الملغى ( 7المتعلق بالمناطق و الأماكن السیاحیة  1966مارس 

  .بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

نظم المشرع قواعد تسییر واستغلال العقار السیاحي ضمن الفصل الثاني تحت عنوان العقار        

السیاحي في  قسمین تطرق في القسم الأول إلى تشكیلة العقار السیاحي وفي القسم الثاني إلى مراقبة 

من مشروع 20لمنجزات، دون التطرق إلى تعریف العقار السیاحي، خاصة بعد حذف المادة مطابقة ا

السیاحیة الذي عرض من طرف الحكومة وبالتحدید من لمواقع المتعلق بمناطق التوسع وا03- 03قانون 

یقصد بالعقار " وزارة السیاحة على البرلمان و المتضمنة تعریف العقار السیاحي التي نصت على 

، بتعویضها بنص المادة "لسیاحي القابل للبناء الأراضي الموجهة لهذا الغرض في مخطط تهیئة السیاحة ا

یتشكل العقار السیاحي " نه  أمن المشروع  التي تضمنت تشكیل العقار السیاحي و التي نصت على 21

الأراضي التابعة لهذا الغرض في مخطط التهیئة السیاحیة ویضمالقابل للبناء من الأراضي المحددة 

ین ـــــضم المادتحیث ارتئ المشرع " خواص ـــــــــــمومیة والخاصة وتلك التابعة للــــــــــللأملاك الوطنیة الع

  .8لتكامل الأحكام

قابل للبناء فضاءكل ،العقار السیاحيأن وجهت نظر المشرع تتجه إلى اعتبار إذن یتضح 

  .مخصص للاستثمار السیاحي وفق مخطط تهیئة السیاحیة 

الموجه للاستثمار السیاحي خصص للبناء المعقار ال1.1       

عبارة تتضمن مصطلحین مهمین العقار السیاحي المخصص للبناء  الموجه للاستثمار السیاحي 

لین للوصل إلى المعنى ــــــــإلیهما منفص، لذا استوجب الأمر التطرق"ي سیاحالالاستثمار –عقار ال"

  .المقصودالإجمالي 

القابل للبناء العقار1.1.1        

  .9یقصد به كل ملك ثبت له أصل، منزل، ضیعة، أرض: العقار لغة

  .10فیقصد به كل شيء مستقر بحیزه  ثابت فیه  لا یمكن نقله دون تلف :اصطلاحاأما 

غیر القابل للنقل من مكانه إلى مكان آخر بدون تلف وهذا خلاف فالعقار هو الشيء الثابت 

للمنقول الذي یعد بحكم طبیعته قابلا للنقل والحركة فالعقار یتمیز أولا بصفة الاستقرار والثبات ثانیا بعدم 

لا تقتصر العقارات بطبیعتها على الأراضي، بل هي عقار بطبیعته و ا إمّ وهو ،إمكانیة نقله دون تلف

اذا كان العقار "ولكن   .أیضا ما فوق الأراضي من نباتات وأبنیة وما تحتها من مناجم ومقالعتشمل

أن الأرض لیست مجرد نوع " أي" بطبیعته هو الأصل في العقار فالأصل في العقار بطبیعته هو الأرض 

وهي من تمنح من أنواع العقار بل هي أیضا أصل كل عقار من حیث أنها تملك میزة الثبات والاستقرار 

عقار بالتخصیص وهي المنقولات المتصلة  بالعقار التي إمّاو، "صفة العقار لكل من النبات و المنشآت

  هو منقول بطبیعته 11فالعقار بالتخصیص " ا العقار أو استغلاله ذیضعها صاحب العقار رصدا لخدمة ه
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  .رصد أو خصص لخدمة عقار 

ـــــ 90مــــن قــــانون رقــــم 02وقــــد عــــرف المشــــرع الأمــــلاك العقاریــــة فــــي المــــادة         المــــؤرخ فــــي 25ـ

." كـل الأراضـي أو الثـروات العقاریـة غیـر المبنیـة:"" بأنهـا12المتضمن التوجیـه العقـاري   1990نوفمبر 18

الفضـاء، أي حیث یفهم مـن نـص هـذه المـادة أن العقـار بالنسـبة للمشـرع فـي قـانون التوجیـه العقـاري العقـار 

  .العقار غیر المبني، العقار بالطبیعة، بغض النظر عن موقعه أو قیمته

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع 03- 03من قانون 20العقار المقصود في نص المادة إذن

  .الفضاء غیر المبني والصالح للبناء السیاحیة 

  الاستثمار السیاحي 2.1.1        

فمن الناحیة الاقتصادیة، : باختلاف المجال أو الإطار الذي یعتني بهیختلف مفهوم الاستثمار 

اختلف الاقتصادیون حول مضمون الاستثمار لكن اتفقوا على أنه لیس هناك استثمار ما لم تكن هناك 

یتضمن كل المنتجات التي یشتریها مقاول من : "عملیة خلق ثروة، حیث عرف كینز الاستثمار بأنه

إن : "ویقول أیضا" جهها إلى مخزونه الذي یودع فیه المنتجات التامة وغیر التامةمقاولین آخرین ویو 

كما یعرفه 13" هو تلك النفقة التي تحفز على الشراء والتي بدورها تخلق الاستثماراتالاستثمار

على أنه ثاني أهم عنصر من الإنفاق الخاص وبالنسبة للاقتصاد الكلي SAMUELSONسامویلسون 

).إلخ... من آلات، مباني(الاستثمار الزیادة في مخزون رأس المال المادي تعني كلمة 

أما رجال القانون فعرفوا الاستثمار بأنه عمل أو تصرف لمدة زمنیة معینة من أجل تطویر نشاط 

من بینها الملكیة الصناعیة، المهارة (اقتصادي، سواء كان هذا العمل في شكل أموال مادیة أو غیر مادیة 

المؤرخ 08- 22ولم یعرف المشرع الجزائري الاستثمار  في قانون 14أو في شكل قروض ) ة، بحثالفنی

الاستثمار ضمن المادة ولأنواعستثمر ـــــــــوضع مفهوم للموإنماالمتعلق الاستثمار 2022یولیو 24في 

  .منه 05

أما في . وجه الأرضتعني التجوال وعبارة ساح في الأرض تعني دب وسار على لغةأما السیاحة 

أي السیاحة فتعني Tourismتعني یجول أو یدور، أما كلمة Tourاللغة الإنجلیزیة نجد أن كلمة 

والتي تعني رحلة و أطلقت على طلاب العلم Tourفهي من    Tourismالانتقال والدوران وأصل كلمة 

  وانتشرت هذه الكلمة إلى اللغات الأخرى. 18في القرن Touristالانجلیز في أوروبا كلمة السیاح 

لسیاحة، أي التحرك في رحلة لغرض المنفعة أو الترفیه أو الصحة ولیس عن اللتعبیراستعملت و 

  لاكتساب الأموال أو الإقامة الدائمة في الدول المضیفة

اعة تهدف إلى السیاحة عبارة عن مجموعة أنشطة بشریة تتعلق بالسفر، وصن:اصطلاحاأما 

، فهي مجموعة العلاقات والخدمات المرتبطة بعملیة تغییر المكان تغییرا مؤقتا 15إشباع حاجات السائح 

، فالسیاحة صناعة بحد ذاتها، هدفها اقتصادي ربحي، یظهر 16وتلقائیا ولیس لأسباب تجاریة أو حرفیة

  .من خلال استثمار رؤوس الأموال في المجال السیاحي 
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كل نفقة یبذلها شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام في تنمیة "الاستثمار السیاحي یعتبر 

تجهیزات أو مجهودات خدماتیة من أجل إرضاء السائح مقابل الحصول على موارد مالیة تكون قیمتها 

أكبر من النفقة الاجتماعیة، أي هو مجموعة رؤوس الأموال المستثمرة في مجال السیاحة بإنشاء مشاریع 

  ".17یاحیة كالفنادق وشركات السیاحة والسفرس

لات فقهیة و ظهرت عدة محاالموجه للاستثمار أمام عزوف المشرع على تعریف العقار السیاحي        

لتحدید تعریف العقار السیاحي مستندة على القواعد القانونیة والتنظیمیة المنظمة للعقار السیاحي واعتبرت 

الموجدة داخل مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة راضي القابلة للبناء،مجموع الأ" العقار السیاحي 

،والمحددة في مخطط التهیئة السیاحیة و التي تمنح لصاحبها حق الاستغلال السیاحي في حدود القوانین 

،  وفي تعریف آخر الوعاء الأرضي المحدد والمصنف على أنه سیاحي لأجل 18"المنظمة لقطاع السیاحة 

  19ستغلاله في مجال السیاحةا

الفضاء "هو و غیر المبنیة المبنیة أوإذن  المقصد من العقار في التشریع السیاحي الأوعیة العقاریة

."المخصصة للاستثمار السیاحي الصالح للبناء وفقا لمخطط التهیئة السیاحیة 

لعقارات السیاحیة وفق مخطط التهیئة السیاحیةا-  2.1

التهئیة السیاحیة  الإطار الاستراتیجي المرجعي للسیاسة السیاحیة في الجزائر والذي یعتبر  مخطط 

فاق على المدى القصیر  ،المدى المتوسط یعلن عن نظرتها للتنمیة السیاحیة الوطنیة في مختلف الآ

یئة ، ویعتبر أیضا جزءا لا یتجزأ من المخطط الوطني لته20والمدى الطویل في إطار التنمیة المستدامة

2001دیسمبر 12المؤرخ في 20- 01یندرج ضمن أدوات تهیئة الإقلیم والعمران وفقا لقانون الإقلیم فهو 

  .21المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة 

المحدد لكیفیات 86- 07من المرسوم التنفیذي رقم 02مخطط التهیئة السیاحیة   طبقا للمادة یعد 

مــجـمـوع الــقـواعــد الـعـامــة عبارة عن إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

والخـاصـة بـتهـیـئـة واسـتعـمـال مـنطـقـة تـوسع سـیـاحیـة والمواصـفات الخاصة بـالتعمـیر والبنـاء وكذا 

ـــتــعــمــال وحــمـــایــة الأملاك والــعـــقــارات المـبــنــیــة حسب الطابع السیاحي الارتفاقـات المطبقـة فیما یــخص اس

أي أنه یهتم بتنظیم وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة وهي المقصودة بالعقار السیاحي ، 22للموقع 

.23رؤیة المشرع الجزائري لهذا الصنفحسب ،

مجموعة أشغال لتقدیر مدى ملائمة الأرضیة لبرمجة منشآت قاعدیة السیاحیة على تقوم التهیئة 

ي لاستغلال الفضاء والمساحات الموجهة لاستقبال ئسیاحیة جدیدة مع مراعاة قواعد التوازن البی

  24.الاستثمارات السیاحیة

یاحیة فيــــــــــوالمواقع السع ـــــــیئة السیاحیة لتحدید مناطق التوســــــــشرع على مخطط التهـــــــــــــاعتمد الم

  والذي)الملغى(یاحیة ـــــــــــالسنــــــــــق والأماكــــــــلق بالمناطـــــعــــــــالمت1966مارس 26المؤرخ في 62- ر ـــالأم
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الأساس القانوني الأول للعقار السیاحي المتمثل في المناطق  الأماكن السیاحیة، حسب  المادة یمثل

من أجل  تحقیق مخطط خاص بالتنظیم السیاحي، سیجرى تحدید مناطق وأماكن ذات أولویة " الأولى منه 

عوض  یل" سیاحیة، خاضعة للتدابیر الخصوصیة لحمایتها حیث ستبذل الجهود لتجهیزها واستثمارها 

المتعلق 03-03مصطلح المناطق والأماكن السیاحیة بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة بموجب القانون 

  :لذلك لابد من تحدید مكونات العقار السیاحي والمتمثلة في ، سع والمواقع السیاحیةو بمناطق الت

سع السیاحي و مناطق الت1.2.1   

ابریل 04المؤرخ في 75- 66المرسوم جاء تعریف مناطق التوسع السیاحي لأول مرة ضمن 

المتعلق بالمناطق والأماكن 1966مارس 26المؤرخ في 62-66المتضمن تطبیق الأمر 1966

منطقةكلZETالسیاحي التوسعمناطقمنتعتبرأنیمكن"المادة الأولى منه ) الملغى ( 25السیاحیة  

للتنزهملائمةأووبشریةوثقافیة،طبیعیة،خصائصأوبممیزات تتمتعمن الأراضي التي مساحةأو

الأقلعلىشكلنمیةـــــــــلتاستغلالهایمكنسیاحیةمنشآتتنمیةأوبإقامةتسمحأنشأنهامنالسیاحي،

مناطق لعند تعریفه المشرعنفس المضمون الذي تبناه وهو."السیاحيالإیراد منأشكالعدةأو

كل منطقة أو امتداد من الإقلیم یتمیز " أنهاعلى 03- 03من قانون 02التوسع السیاحي في المادة 

بصفات أو بخصوصیات طبیعیة وثقافیة وبشریة وإبداعیة مناسبة للسیاحة، مؤهلة لإقامة أو تنمیة منشأة 

  ." السیاحة ذات مردودیة سیاحیة، ویمكن استغلالها في تنمیة نمط أو أكثر من

، فهي وعلیه مناطق التوسع السیاحي كل فضاء مبني أو قابل للبناء مؤهل للاستثمار السیاحي

أوعیة عقاریة تمتاز بمقومات طبیعیة، ثقافیة او بشریة  قابلة للاستقطاب السیاحي ومؤهلة لإنشاء مشاریع 

  .استثماریة سیاحیة 

منطقة التوسع السیاحي 225التقلیدیة وعاء عقاري یتكون منیتضمن  قطاع السیاحة والصناعة 

.ولایة 34موزعة علىهكتار 56.472.06بمساحة إجمالیة

  :نجد منطقة التوسع السیاحي225من بین 

166  ولایة ساحلیة14منطقة التوسع السیاحي موزعة على.

36  العلیاولایة في الهضاب 12منطقة التوسع السیاحي موزعة على.

23  ولایات جنوبیة8منطقة التوسع السیاحي موزعة على.

ناطق إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمالمحدد لكیفیات 86-07عملاً بالمرسوم التنفیذي رقم 

موقع 225موقع من ضمن 198التوسع والمواقع السیاحیة، تشمل دراسة المخططات التهیئة السیاحیة 

:تاليلتوسع السیاحي، وتتمثل كال
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61 تمت المصادقة علیهمخطط للتهیئة السیاحیة

33 قید المصادقة مخطط للتهیئة السیاحیة

82 26قید الدراسةمخطط للتهیئة السیاحیة  

  المواقع السیاحیة .2.2.1

بالمناطق والأماكن المتعلق 62- 66علیها تسمیة الأماكن السیاحیة في ظل المرسوم أطلق

الأماكن التي اعتبرت من السالف الذكر  75- 66من المرسوم04المادة فيعرفها المشرع و السیاحیة

كل منظر طبیعي أو مكان ذي جاذبیة سیاحیة بمنظره الخلاب، أو بما یحتویه من عجائب أو "السیاحیة 

بخصائصه الطبیعیة أو البناءات التي شیدت فیه وبما یحتویه من أهمیة تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو 

" ة، بحیث یجب صیانته واستثمار نذرته والمحافظة علیه من التلف الطبیعي أو الناتج بفعل الإنسانثقافی

المادة   03- 03وهو ذات المضمون الذي احتفظ به المشرع حین تعریفه للمواقع السیاحیة في ظل قانون 

سیاحیة بسبب مظهره الموقع السیاحي كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة "التي نصت على أن 2فقرة 2

الخلاب، أو بما یحتوي علیه من عجائب أو خصوصیات طبیعیة أو بناءات مشیدة علیه، یعترف له 

بأهمیة تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة، والذي یجب تثمین أصالته والمحافظة علیه من التلف أو 

  ."الاندثار بفعل الطبیعة أو الانسان

كل هي كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهره الخلاب إذا المواقع السیاحیة هي 

أو بما یحتوي علیه من عجائب أو خصوصیات طبیعیة كالحظائر تاغیت  ببشاركواحات الصحراء،

الوطنیة الطبیعیة، حظیرة تازة وحظیرة القالة أو بناءات مشیدة علیه مثل الأماكن والآثار التاریخیة شرفات 

اء و ال سو جب حمایته من الز و یعترف له بأهمیة تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة، تستغوفي باتنة ،

عن مناطق أهمیةالإنسان، وهو جزء لا یتجزأ من العقار السیاحي ولا یقل بسب تدخلات الطبیعة أو 

  .27التوسع السیاحي 

  : تشكیلة العقار السیاحي .2       

الوطنیة للأملاكالتابعة الأراضيالعقار السیاحي القابل للبناء وفق مخطط التهیئة السیاحیة یضم 

  .ةالسیاحیالمواقع المتعلق بالمناطق التوسع و 03-03من قانون 20طبقا للمادة ،وتلك التابعة للخواص 

الجزائر مبدأ وحدة الأملاك تبنت القابلة للاستغلال السیاحي :العمومیة الوطنیةالأملاك1.2      

، دون التمییز بین الأملاك الوطنیة العامة للملكیة الوطنیةالوطنیة، معتمدة في ذلك مفهوما واحدا

1984یونیو 03المؤرخ في 16-84من قانون  07الخاصة، حیث نصت  المادة والأملاك الوطنیة

في " أنهأكدتة الأملاك الوطنیة، حینما ،  على مبدأ وحد)الملغى(28المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 

إطار وحدة الأملاك الوطنیة، تحوز الدولة والولایة والبلدیة الممتلكات المكوّنة لذممها الخاصة وتسیرها 

  ."باسم المجموعة الوطنیة
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والذي كرس نظام 1989استمر الوضع كذلك، إلى غایة صدور دستور الجمهوریة الجزائریة لعام 

، وقد سایر المشرع هذا التطور الحاصل في مفهوم الملكیة 29ازدواجیة الأملاك الوطنیةجدید یقوم على 

والذي نص على ازدواجیة الأملاك ، المتضمن التوجیه العقاري  25- 90الوطنیة بإصداره لقانون 

تملكها الدولة وجماعاتها تدخل الأملاك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة التي " 24في المادة الوطنیة 

  .المحلیة في عداد الأملاك الوطنیة

   :تتكوّن الأملاك الوطنیة من

  الأملاك العمومیة والخاصة للدولة - 

  .الأملاك العمومیة والخاصة للولایة- 

  "الأملاك العمومیة والخاصة للبلدیة

المعدل 30والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30- 90وقانون رقم 

على مجموع تشتمل الأملاك الوطنیة "02المادة ، في 200831یولیو 20المؤرخ في 14- 08بالقانون 

كل ملكیة ـــــــــلیة التي تشــــــعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها المحــــــــقوق المنقولة والــــــــالأملاك والح

  ."عمومیة أو خاصة 

المعنیة، سواء كانت للأموالالوطنیة تقتضي ملكیة شخصیة عمومیة الأملاكیمكن القول أن 

  32وطنیة عامة وخاصة  أموالالدولة أو الجماعات المحلیة و سواء كان ذلك في شكل 

إطارأجاز المشرع استغلال الأوعیة العقاریة الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة في        

  . الاستثمار السیاحي، سواء كانت ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة أو الأملاك الوطنیة الخاصة

  القابلة للاستثمار السیاحي مومیة الأملاك الوطنیة الع  1.1.2        

الأملاكالمتضمن 30-90من قانون 3الوطنیة العمومیة في نص المادة الأملاكعرف المشرع 

أعلاه 02تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك المنصوص علیها في المادة " المعدل  المتمم الوطنیة  

  ." والتي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها

الوطنیة العمومیة التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة لا یمكن أن تكون موضوع ملكیة فالأملاك

  .خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها فهي  غیر قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز علیها 

في كونها مخصصة للاستعمال المشترك للجمهور كما أن الأملاك الوطنیة العمومیة تشترك 

الحامیة لها، خاصة قاعدتي عدم قابلیة التصرف، وعدم قابلیة اكتسابها بالتقادم، وإن كانت تحقق ى تیالماد

تها لخدمة ئتكون سببا في عدم تثمینها، وتحول دون تعبما الحمایة الفعلیة لهذه الأملاك إلا أنها كثیرا

سویة الوضعیة القانونیة للأوعیة العقاریة یجعل جزءا من الرصید تأهداف التنمیة بالإضافة إلى صعوبة 

  .33الاقتصادیةالعقاري العام للدولة خارج أي معاملة قانونیة وبالتالي خارج المعادلة 

وجد المشرع صیغة أالوطنیة العمومیة و تثمینها للأملاكلأجل ضمان الاستغلال الاقتصادي 

الوطنیة العمومیةللأملاكدون المساس بالقواعد الحمائیة الأملاكقانونیة للاستفادة اقتصادیا من هذه 
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منح امتیاز استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص علیه في هذا القانون والأحكام وذلك في شكل 

السلطة "العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحبة الملك المسماة ، وهو التشریعیة المعمول بها

حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبیعي أو تمویل أو بناء أو استغلال بمنح " حق الامتیاز صاحبة 

منشأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة، تعود عند نهایتها المنشأة أو التجهیز، محل منح 

    .34الامتیاز إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز

من 14نص المادة للدولة والجماعات المحلیة حسبتتكون الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة 

هي و المذكور أعلاه، من الأملاك العمومیة الطبیعیة والأملاك العمومیة الاصطناعیة30- 90القانون رقم 

الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة والتي تكون قابلة للبناء في إطار الاستغلال 

  .لمخطط التهیئة السیاحیة و التى تم تصنیفها ضمن الأملاك الوطنیة العمومیةللاستثمار السیاحي طبقا

الأملاك العمومیة الطبیعیة الأملاك التي تتشكل بفعل الظواهر الطبیعیة ولا ید للإنسان في تعتبر 

تكوینها، حیث تقوم الدولة بإثبات وجودها وتحدید مجالها كأملاك عمومیة وتشمل بصفة عامة على 

والأملاك العمومیة المائیة، والمجال الجوي الإقلیمي والموارد والثروات 35ك العمومیة البحریة الأملا

وهي الأملاك التي تنشأ الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعي أما ،36الباطنیة و الطبیعیة السطحیة 

بتدخل الإنسان والتي تشمل خصوصا على الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن والحظائر الأثریة والحدائق 

المهیأة والبساتین العمومیة، إضافة إلى الأشیاء والأعمال الفنیة المكونة لمجموعات التحف المصنفة 

ار سیاحي لكونها تحتوي على أنشطة ومعالم سیاحیة، وبالتالي تعتبر عق37والمنشآت الثقافیة والریاضیة 

.لها حیث یعتبر العقار حاضنا

  القابلة للاستثمار السیاحي :الوطنیة الخاصة الأملاك2.1.2          

الغیر مصنفة عمومیة ویشترط أن تؤدي وظیفة الأملاكالعمومیة الخاصة مجموع الأملاكتعتبر 

للأملاكالمشرع لم یعرف الأملاك الخاصة مباشرة بل اعتمد على المفهوم المخالف  ف،38ومالیةامتلاكیة

التي تؤدي وظیفة مالیة بعض الأملاك الوطنیة الخاصة ذا التعریف یقصي ، كما أن هالوطنیة العمومیة

- 18- 17مشتملات الأملاك الوطنیة الخاصة ضمن المواد ، رغم تعدادها ضمنفقط كالمرافق العمومیة

المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، التابعة للدولة، الولایة، البلدیة 30- 90من قانون 20- 91

یة برفع ـــــلاك الوطنــــــــراج المال من ضمن الأمـــــــــــعیار عدم التخصیص، أو إخــدا على مـــــــــمؤك

    39.یص عنها ـخصــــــالت

قابلة للتصرف وفقا للتشریع بأنهاالوطنیة العمومیة الأملاكالوطنیة الخاصة  على عكس الأملاكتتمیز 

قابلة للحجز أو التقادم  فیما عدا رالوطنیة العمومیة في كونها غیالأملاك، و تشترك مع المعمول به 

  .المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

یتكون العقار السیاحي التابع للأملاك الوطنیة الخاصة سواء كان للدولة أو الجماعات المحلیة من 

الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة، وقد تكون أراضي تم إلغاء تخصیصها 
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لتبادل، وتباع الأراضي وتصنیفها كأراضي تابعة للأملاك الوطنیة العامة، وهي قابلة للبیع والإیجار وا

التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة والضروریة لانجاز 

یة طبقا ـــــــــیاحیة للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحـــــــــتثماریة المحددة في مخطط التهیئة الســــــــالبرامج الاس

  .40لاتفاق ودي

  القابلة للاستثمار السیاحي واصالخأملاك2.2.        

واقعة یكون العقار السیاحي في هذه الحالة في شكل ملكیات عقاریة خاصة، أي مملوكة للأفراد

هي عبارة عن حق التمتع المقصودة  الملكیة العقاریة الخاصة ف، ضمن مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

وذلك من أجل استعمال الأملاك وفق الممنوح للخواص  والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العینیة 

بشكل یتوافق مع شروط استعمال واستغلال العقار السیاحي المنصوص علیها في   طبیعتها أو عرضها

  .  41المتعلق بمناطق التوسع و المواقع الساحیة 03- 03قانون 

خاضعة للقانون طبیعیة أو معنویةأشخاصمملوكة أصلا للخواص سواء التكون هذه الأراضي 

الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة الخاص ذات طابع سیاحي واقعة داخل مناطق التوسع السیاحي، وتقوم

الإداریة أو نزع الملكیة باقتنائها ودیا كقاعدة عامة أما استثناء تتحصل علیها الوكالة بإتباع طریق الشفعة 

تهیئتها وإعداد مخطط التهیئة السیاحیة حتى یمكن أن تكون هذه الأراضي محل ویتمللمنفعة العمومیة

.مشاریع سیاحیةانجاز

  .آلیة وحیدة لاستغلال العقار السیاحي الموجه للاستثمار : عقد الامتیاز.3      

فین ز المستناحي، من المتطفلین على المجال و للاستثمار السیحفاظا على الأوعیة العقاریة الموجهة       

للأوعیة العقاریة السیاحیة وما ینجر عنه من إضعاف للاقتصاد الوطني نتیجة استهلاك الاحتیاطات 

صیغ قانونیة تهدف من جهة إلى الحمایة والحفاظ على العقار عدة العقاریة وعدم تجدیدها، أطلق المشرع 

لیستقر أخیرا على صیغة وحیدة رى لتشجیع الاستثمار دون استنفاذ للطاقات،السیاحي ومن جهة أخ

  .غیر القابل للتنازل ویتعلق الأمر بنظام  الامتیازحافظة للعقار السیاحي 

03- 03متعدد الصیغ القانونیة لاستغلال العقار السیاحي في إطار قانون أسلوباعتمد المشرع        

ضمان الحمایة للعقار السیاحي من تغییر وجهته لأجللمواقع السیاحیة، و المتعلق بمناطق التوسع وا

السیاحیة وللحفاظ على الاحتیاطات العقاریة السیاحیة تبنى المشرع صیغة قانونیة واحدة وموحدة لجمیع 

ل الاستثمارات الواقعة على العقار الاقتصادي بما فیه العقار السیاحي ویتعلق الأمر بالامتیاز غیر القاب

المحدد لشروط وكیفیات 2008سبتمبر 01المؤرخ في 04-08أمر بموجب للتنازل كمبدأ عام وشامل 

تثماریة ـــــــــنیة الخاصة الموجهة لانجاز مشاریع اســـــــــمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الوط

  .   42المعدل والمتمم  

تبنى المشرع أسلوب وحید بغیة الحفاظ على الاحتیاطات العقاریة ولضمان تنمیة سیاحیة مستدامة      

یقوم على الامتیازغیر قابل للتنازل بنوعیه المزاد العلني المفتوح أو المقید والتراضي، لیتدخل مرة أخرى 
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تراضي غیر قابل للتنازل  كصیغة الامتیاز بالتشجیعا للاستثمار في ظل المنافسة الدولیة و یتبني صیغة 

.خاصة  بالاستثمار السیاحي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

غیر القابل للتنازل  الإطار القانوني الوحید لاستغلال  الامتیازإذن أن المشرع  اعتبر یتضح 

  .العقار السیاحي  الموجه للاستثمار  

تعلق بمناطق التوسع ـــــــــالم03- 03قار السیاحي وفقا لقانون ـــــــــمنح العیغ ـــــــصتعدد .1.3

  والمواقع السیاحیة 

الاستثماریة، وللحافظ المشاریعكلعلیهاتتمركزقاعدةالخاصةأوالعامةالوطنیةالأملاكتعتبر

فكان الإطار القانوني لاستثمار ،كأسلوب لاستغلال العقار السیاحيعدة صیغ علیها اعتمدت الدولة على 

رقم الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الواقعة بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة یتمثل في القانون

المتعلق بكیفیات 23- 07وكذا المرسوم التنفیذي رقم ، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة03- 03

ل مناطق التوسع المتعلقة بالاستثمار والمواقع السیاحیة أو منح حق إعادة بیع الأراضي الواقعة داخ

  .ولم یكن یخضع لنصوص القانونیة أخرى43الامتیاز علیها  

باستقراء  لدفتر ، و "التنازل أو البیع"حیث نجد  عدة صیغ قانونیة لاستغلال العقار السیاحي 

التوسع والمواقع السیاحیة الوارد في ملحق الشروط النموذجي المتعلق ببیع الأراضي الواقعة في مناطق

المتعلق بإعادة بیع الأراضي الواقعة في مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 23- 07المرسوم التنفیذي 

1826نصت علیه المادة الإیجار، و طرفي العقد البیع هما الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة والمستثمر، 

بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، هو عقد ایجار تجاري والذي یربط بین المتعلق 03-03من قانون و 

-03القانون من 25المادة ، نصت علیه الامتیازإضافة إلىالوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة والمستثمر

  .المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة03

  للاستثمار السیاحي لمنح العقار القابل الامتیاز غیر قابل للتنازل صیغة وحیدة .2.3      

المؤرخ 11-06اعتمد المشرع على الامتیاز كأسلوب وحید للاستثمار رسمیا بعد أن تم إلغاء الأمر 

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 2006أوت 30في 

كما نصت نفس 04-08من الأمر 15موجب نص المادة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ب. للدولة

المادة في فقرتها الثانیة على إلغاء كافة الأحكام المخالفة لهذا الأمر لا سیما تلك الواردة في القانون رقم 

  .المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة03- 03

أو لمزاد العلـني المفتـوح أو المقیدأصبح الامتـیاز  یمنح على أسـاس دفتـر أعباء عن طـریق ا

بـالتراضي على الأراضي التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة المتـوفرة لـفائدة المؤســـــســـــات والـــــهــــیـــــئــــات 

الخاص وذلك لاحتـیاجـات مـشاریع للـقانون ةالخاضـعة أو المعنـویالـــــعـــــمــــومـــــیــــــة والأشـــــخــــــاص الطـبیعیـة

  .اسـتثـمـاریة وبـشرط احـترام قـواعد التعمیر المعمول بها

  كون ـــــــــیاحـة عنـدما تـــــــــعلني بقـرار من الوزیـر المكـلف بـالســــــــــیاز عن طـریق المزاد الـــــــــــــیـرخص الامت
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ـكـلـفـة بـالـعـقـار لمـعـقـار السـیـاحي الـقابل لـلبـنـاء وبـاقـتـراح من الـهـیـئـة االـقطـعـة الأرضـیة المعـنـیة تـابـعـة لل

  .الـسیـاحي عــلـى أســاس دفــتــر أعـــبــاء یــحــدّد تــصـــور المشــروع المزمع إنجازه والمعاییر التي ینبغي توفرها

ضي من مـــــــجـــــــلـس الـــــــوزراء وبـــــــاقـــــــتـــــــراح من المجلس یــــرخص مــــنح الامـــتــــیـــاز بــــالـــتــــرا

یكون لها طابع مشاریع الاستثمار التيوتــكــون قـــابــلــة لمنح الامــتـــیــاز بــالــتــراضي.الـــــــوطـــــــني للاستثمار

لمناصب الشغل الطلب الوطني على السكن أو محدثة بقوةالأولویة والأهمیة الوطنیة أو تشارك في تلبیة 

.أو القیمة المضافة أو تساهم في تنمیة المناطق المحرومة أو المعزولة

  للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاستثمار السیاحي باصیغة خاصة:بالتراضيالامتیاز 3.3

تها ر یل شاملة  للقوانین التي لم تثبت جداالمشرع سیاسة تعدانتهج في إطار الإصلاح القانوني  

والوصول إلى تحقیق تنمیة  اقتصادیة شاملة  فكان التعدیل من للنقائصمیدانیا  في  ایجاد الحلول

یولیو 18المؤرخ في 11-11السالف الذكر، وجاء قانون المالیة التكمیلي 04- 08نصیب قانون 

الممنوح على الوعاء العقاري الاستثماري، فتم تعدیل الفقرة لیحدث قفزة نوعیة في نمط الامتیاز 44  2011

یمنح الامتیاز على أساس دفتر ":كالتاليهاالتي أصبحت صیاغت04-08من الأمر 3ادة الأولى من الم

  " .المتوفرةشروط عن طریق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

نقطة تحول هامة حیث أصبح بموجبه السالف الذكر، 11- 11میليالتكصدور قانون المالیةیعد       

الوطنیة د موافقة الوكالةبعالامتیاز یمنح عن طریق التراضي على أساس دفتر شروط وبقرار من الوالي و 

  45ةالسیاحیوالمواقع للتنمیة السیاحیة على الأراضي التابعة لمناطق التوسع 

یتضمن إیجابیات وسلبیات فأما 2011لسنة التكمیلي المالیةإن التعدیل الذي جاء به قانون 

على المركزیة، لأن الامتیاز یرخص بقرار من الوالي اءقضالو تبسیط الإجراءات الإیجابیات فتكمن في 

عن طریق التراضي وهذا یشكل حافز للاستثمار السیاحي، أما السلبیات تبدو في إمكانیة الحصول على 

ن وجود نیة صادقة في إنجاز المشروع في إطار الصفقات العقاریة المشبوهة وتغییر الوعاء العقاري دو 

  46.وجهة الأرضیة الممنوحة عن وجهتها السیاحیة

منح الامتیاز بالتراضي یمنح فقط على الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع تجدر الإشارة أن 

الامتیاز بالتراضيهوالسیاحي والمملوكة ملكیة  خاصة للدولة بحیث أصبح  الطریق الوحید  للاستثمار 

د الامتیاز عن طریق المزاأسلوبعلى الإبقاءالعمومیة للدولة لم یشملها أي تغییر أي الأملاكبینما 

نمط الذي یتحكم في تبني الدولة لهوالعلني أصلا واستثناءا عن طریق التراضي،لكون معیار النفع العام 

    .میة للمحافظة علیها العمو كها الامتیاز عن طریق المزایدة على أملا

قد حلول تتماشى مع المعیقات المستجدة فإیجادتشجیعا للاستثمار السیاحي یسعى المشرع إلى 

أحكاما متعلقة بأملاك الدولة فیما یخص 202048و لسنة 201547المالیة التكمیلي لسنة تضمن قانون

بموجب هذه الأحكام یمنح الامتیاز على العقارات الموجهة للاستثمار حصریا عن ، تشجیع الاستثمار

  :بموجب قرار من الوالي طریق التراضي،
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المكلف بالاستثمار المختص إقلیمیا، فیما یخص الأراضي لولائياعلى أساس اقتراح من المدیر 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأصــول المـتــبــقــیـة الـتـابعــة لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـیـة المنحــلـة والأصـول 

ناعیةالفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذا الأملاك الواقعة على مستوى المناطق الص

  النشاطمناطقو 

 بناءا على اقتراح هیئة تسییر المدینة الجدیدة بالنسبة للأملاك الواقعة داخل محیط المدینة الجدیدة

  بعد موافقة الوزیر المكلف بالمدینة

 بعد رأي موافق للوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة)ANDT ( بالنسبة للعقارات الواقعة داخل مناطق

وبعد موافقة الوزیر المكلف بالسیاحةالتوسع السیاحي 

محیطداخلالواقعةللأراضيبالنسبةالتكنولوجیةللحظائرالمسیرةالهیئةمناقتراحعلىبناء

الناشئةساتــــــــــوالمؤسالصغیرةساتــــــــــــبالمؤسلفــــــــالمكالوزیرقةــــــــــموافبعدالحظائرهذه

  .49المعرفةواقتصاد

إجراءات منح الامتیاز على الأملاك العقاریة للدولة لإنجاز المشاریع الاستثماریة تبینها التعلیمة      

  .2015أوت 06المؤرخة في 01الوزاریة المشتركة رقم 

تشرح هذه التعلیمة الكیفیات الجدیدة والإجراءات المتبعة للحصول على حق الامتیاز بالتراضي وكذا 

  .لمعالجة الملفاتالآجال الجدیدة 

وبالرجوع للتدابیر الجدیدة المتضمنة تنظیم العقار الموجه للاستثمار نجد مقاربتین، المقاربة الأولى 

من جهة الإدارة، بحیث اعتبرت فیه منح الامتیاز بالتراضي أحسن وسیلة للتحكم في العقار الصناعي 

.وف في وجه السماسرةوتوقیف المضاربة به من خلال تخفیض أسعاره وتعد صیغة للوق

الامتیاز بالتراضیلا أما المقاربة الثانیة التي تتوافق معها تخص رجال الأعمال الذین اعتبروا منح

یكرس الشفافیة، ویفتح الأبواب للرشوة من خلال تسهیل تخصیص لأراضي لأشخاص لا یستحقونها 

.50للاقتصاد الوطني المشاریع المهمة بالضرورة، وتحرم المستثمرین الحقیقیین وأصحاب

  خاتمة 

تجاوز الحواجز السیاسیة یالسیاحة أداة قویة في حال استثمارها بشكل إیجابي و متزن  تعتبر

خصوصا فیما یمكن أن تقوم به من دور في ،كون عاملا مساعدا في تحقیق عملیة التنمیة الاقتصادیةیو 

یؤكد الخبراء على أن السیاحة لا یمكن أن تشكل عامل تنمیة، إلا إذا سعت و ،تدعیم التنمیة المستدامة

كما أن الاستثمار في قطاع أخرى تثمین التراث بمختلف أشكاله، إلى تحقیق تنمیة مستدامة، وبعبارة 

  .السیاحة یجلب الاستثمار نحو باقي الفروع الخدماتیة والقطاعات الاقتصادیة  الأخرى

منمكنالامتیازلنظامالاستثمار السیاحي وإخضاعه صورأهممنالسیاحياریعد العق          

  ةــــــــبالإضافناخ التنافسي مع الدول المجاورة، ـــــالمظلفيخاصةالاقتصادیة المرجوة  منه،الإضافةتقدیم
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المجال، كما یعد بالإضافة  إلى توفیره للحمایة القانونیة اللازمة للعقار السیاحي من المتطفلین على

  .أحسن وسیلة للتحكم في العقار السیاحي وتوقیف المضاربة به والوقوف في وجه السماسرة

رغم الجهود الذي یبذلها المشرع الجزائري لتحریر العقار السیاحي من جهة وحمایته من جهة 

شریعي المنظم له، إلا أخرى إلا أن العقار السیاحي لازال یعاني من سوء التسییر، فرغم وجود الإطار الت

أن السلطات لم تتحكم بعد في تسییر العقار السیاحي بسبب كثرة المتدخلین وتشعب العقار السیاحي، كما 

أن عدم دقة الدراسات أدى إلى تأخر في تهیئة العدید من المناطق والمواقع السیاحیة، إضافة إلى  تعطل 

، وعدم وجود  البطءح  الامتیاز التي تتسم بالتعقید و الكثیر من المشاریع الاستثماریة بسبب إجراءات من

  .العقارات المخصصة للنشاط السیاحيجهاز رقابي فعال أدى إلى تحویل وجهة استعمال الكثیر من 

  :لذلك نقترح 

 تسهیل إجراءات منح الامتیاز على العقار السیاحي  والعمل على تبسیطها.  

 والمواقع السیاحیة، والعمل على تحیین مخطط التهیئة الإسراع في عملیة تهیئة مناطق التوسع

  .السیاحیة بصفة دوریة 

 إنشاء أجهزة رقابیة مستقلة تتولى الإشراف والمتابعة للمشاریع السیاحیة المنجزة في إطار عقود

  .الامتیاز 

،والعمل على ربطه بالمنصة الرقمیة للاستثمار من أجل إنشاء قاعدة رقمنة القطاع السیاحي

انات شاملة ومتجددة بصفة دوریة تحتوي على جمیع الفرص الاستثماریة، لتمكین المستثمرین بی

.من الاطلاع علیها والاستناد إلیها لبناء مشاریعهم 
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